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 الملخص: 

إن نظام تعدد الزوجات هو شكل من أشكال الزواج الذي يجمع فيه الرجل أكثر من 

زات عديدة من وجهة نظر الرجل و لكنن غمنا ايمينزات    واحدة  و الهدف منه تحقيق ممي  مرأةا

الإيجابية التي تصاحبه إلا أننه يبقني يلنكل عنبنا باسننا منواي منن حينة ايماغمنة أو منن حينة            

التلريع و لا يتسع هذا ايقنام لدغامنة هنذل التاتينات النتي تلجنا العننم النذي ماغمنه الإنسنان           

 مواي في ثقافته أو في تلريعاته.

صننر في هننذل الدغامننة عتنني مقاغبننة بننت العنننم و التلننريع و ايننوا ن الننتي    و عتيننه مت ت

  انون شؤون الأمرة. 22و  80تتاتي فيها و ذلك بدغامة ايواد: 

لقنند حاولننه في هننذل الدغامننة الو ننوف عتنني فيتيننات العنننم في مماغمننة نظننام تعنندد       -

اغة عن صوغة تعكن   الزوجات من خلال النصوص القانونية لأنني أعتقد أن النص القانوني عب

 تطوغ اللعوب و مستوى حضاغتها.

و العنم لي  جريمة  اسمة بذاتها و إنما هو وصم يتحق بعندد منن الأفعنال اةرمنة       -

 وعتيه لا يمكن القول بوجود جريمة ذات نموذج  انوني.

يكنننون منننن خنننلال اانننراسا ايعا ننن  عتيهنننا   PELLAو العننننم كمنننا  نننال الأمنننتاذ   -

ت في  مختتنم الندول و هنو عتنني هنذا النحنو لني  جريمنة  اسمنة بننذاتها          نانون العقوبنا   بمقتضني 

 وإنما هو ظرف يرتبط بعدد من الأفعال اةرمة.

و العنم هو تصرف يتضمن إكراها ماديا أو معنويا يتبعنه اللن ص في اغتكناب أي     -

جريمة من جراسا القانون العام مواي الأش اص أو الأموال أو الحريات الل صية و  ند يكنون   

العننم فرعينا كمنا  ند يكنون تنظيمنا حسن  ننوا البعنل النذي يصناحبه و أحسنن صنوغة عتني               

العنم التنظيمي و الذي بومعي التكتا عتيه هو نظام تعندد الزوجنات النذي ننص عتينه ايلنرا       

 اازاسري في ايادة الثامنة من  انون شؤون الأمرة.
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تنص عتي شروط مماغمة  حية انه و بالرجوا إلى ايادة من  انون شؤون التي نجدها -

 –إخباغ الزوجة السابقة و الزوجة اللاحقة  –و نية العدل  –تعدد الزوجات و هي ايبرغ اللرعي 

  ت  ترخيص بزواج إلى غسي  المحكمة يكان الزوجية.

 و في حالة التدلي  يجوز لكل زوجة غفع دعوى  ضاسية ضد الزوج و ايطالبة بالتطتيق. -

 ننانون شننؤون الأمننرة اازاسننري نجنندل ينننص صننراحة عتنني     حيننة أنننه و بننالرجوا إلى  -

مستلة إ راغ التعدد لكنن وفنق شنروط السنالبة النذكر. إذ أننه في بداينة الأمنر   و  بنل صندوغ           

السنما    من  انون الحالة ايدنية عتني  41كانه تنص ايادة  4801 انون الأمرة الصادغ في منة 

يحصنل عتني إذن منن المحكمنة و كنان ضنابط        أنا ثانية إذا امتطا امرأةلتمتزوج أن يتزوج مع 

الحالة ايدنية آنذاك مطال  عند تحرير عقد الزواج أن يمتنع عنن تحرينرل إذا  ندم لنه مثنل هنذا       

الإذن أم اليوم فإن مستلة الزواج الثاني لم تعد تها ضابط الحالة  فإن  انون الأمرة كما صدغ 

 .(1) تقييد عقد مثل هذا الزواج لم يعد يللط أي إذن مسبق لإبرام و تسايل أو

كمنا نصننه ايننادة الثامنننة مننن  ننانون شنؤون الأمننرة اازاسننري عتنني أنننه يسننم  بننالزواج    -

بتكثر من واحدة في حدود اللنريعة الإمنلامية و منن إ فنإن نظنام تعندد الزوجنات في بلادننا فينه          

ظّمنه بقواعند  انونينة    إ راغ صري  من  رف اللريعة الإملامية و لذا ايلنرا اازاسنري تندخل و ن   

 اصدا بذلك تنظيا اةتمع محافظا عتي شعوغل كما نص في البقرة الثانية من ايادة الثانية عتني  

أن الزواج بنتكثر منن واحندة ينتا بعند عتنا كنل منن الزوجنة السنابقة و اللاحقنة و كنذلك لكنل              

الطلاق في حالنة عندم   واحدة الحق في غفع الدعوى القضاسية ضد الزوج في حالة الغش و ايطالبنة بن  

الرضناي و مننن هنننا إن كننان ايلننرا اازاسننري  نند أبنا  تعنندد الزوجننات لننزوج بعنندد محنندد .شننرعا    

فتكي لا تستعمل هذل الرخصة كتداة لتعسم الرجل حاول  انون الأمرة إ امنة ننوا منن التنوازن     

الطننلاق و بننت الحقننوق  و الواجبننات الزوجيننة  يننة واجننه السننيطرة في هننالان محنندودان و همننا  

لكن في الحقيقنة هنذل الحماينة النتي أعطاهنا ايلنرا اازاسنري لتزوجنة ايسنتمة في حنق           (2)الزواج

غفع دعوى التطتيق إنما زاد مببا جديدا من أمباب التطتيق  و بهذا اهتا ايلنرا اازاسنري بنظنام    

تتنوفر  واحندة أن   امنرأة تعدد الزوجات و اشلط لكني يمكنن لرجنل واحند أن يتنزوج بنتكثر منن        

لديه ثلاثة شروط نتناولها في مايتي: تنوافر اينبرغ اللنرعي  نينة العندل   إخبناغ الزوجنة السنابقة و         

حقة عتي الزواج كما أضناف شنرط شنكتي في  نانون شنؤون الأمنرة ااديند النذي  ثنل في          اللا

 تقديا  ت  اللخيص بالزواج إلى السيد غسي  المحكمة يكان مكن الزوجية.

 برر  اشرعي::أولا: وجود الم

لقنند أبننا  ايلننرا اازاسننري لتننزوج أن يتننزوج بننتكثر مننن زوجننة واحنندة و لكننن ألزمننه      

بنناحلام اللننروط الننواغدة في ايننادة الثامنننة مننن  ننانون شننؤون الأمننرة الننتي تقتضنني بننتن يسننم       

 بالزواج التعددي في حدود اللريعة الإملامية من وجه ايبرغ اللرعي... و عموما ايقصود بنايبرغ 
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اللرعي هو ألا تكن بامتطاعة الزوجة الأولى القدغة لتقيام بتحقينق أهنداف النزواج  و شنرط     

ايبرغ اللرعي هو شرط مستحدث لأن اللريعة الإملامية لم تنص عتيه و لهنذا كنان لتمنلنوغ    

 أهمية خاصة لأنه حدد مبهوم ايبرغ اللنرعي بد نة و جناي اينلنوغ في أننه يكتبني       482/11غ ا 

 بلهادة  بية من  بي  مختص يثبه عقا الزوجة الأولى أو مرضها العضال. في إثباته

تبرغ إ راغا لتعدد الزوجات بنالعقا و لا   الإملامية لماللريعة  إليه أنو ما يج  الإشاغة 

بايرض و لا بغيرهما و هذا عك  ما وغد في اينلوغ و هذا غمبنة مننها في محاولنة التقتينل منن      

قصد ضمان كرامة ايرأة   و حماية إنسانيتها و صون عوا بها.  وايلرا حالات التعدد و أما .ب

اازاسننري بننإ راغل تعنندد الزوجننات في حالننة عقننا الزوجننة يكننون  نند  تننل مننن العلا ننات مننير         

ميها القانون لإ راغ نسبها. اللرعية الخاغجية عن نطاق الزوجية و التي ينتج عنها أ بال لا يح

)عقنا    أنه  د اكتبي بمبرغات عتي منبيل الحصنر   482/01غ ا  و لكن ما يتخذ عتي اينلوغ

مرض( و بنذلك يكنون  ند أهمنل ااوانن  النبسنية لنزوج لا يرمن  في معاشنرة زوجتنه لأمنباب            

يصع  إثباتها ماديا كحالة النبوغ النبسي منثلا. و لكنن عمومنا السنؤال النذي أود  رحنه هنو        

بزوجننة أخننرىه و هننذا السننؤال الننذي   بنناطبالاغتهننل فتننم ايننبرغ اللننرعي كبيننل بمنننع الننزوج   

 متحاول الإجابة عتيه بعد التعرض للرط نية العدل.

 ثانيا : شعط نية اشعدل

أما عن نية العدل ايطتوبة هذل هي من مساسل الحياة من مبيه و نبقة مواي في صحة أو 

لنة في مثنل   مرض أي العدل ايادي أم مستلة الح  و اييل النبسي فتني  بلنرط لنعندد لأن العدا   

 .الامتحالةذلك تبقي وهمية و فيها ضرب من ضروب 

و لكن شرط نية العدل يصع  تبنيه لأنه ذاتني بنا ني فايلنرا اازاسنري في اشنلا ه      

نية العدل بدل العدل فيه تعايز مطتق لتزوج ايريد التعدد كما أنه لم ينبت منا إذا كنان يجن      

 توافر هذا اللرط زمن إبرام العقد أو بعدل.

و لكننن عمومننا و نسننبيا يمكننن لتقاضنني أن يسننتدل في ذلننك مننن ظننروف الحننال و مننن    

  .(3)ماضي الزوجت  بل إبرام زواج ثاني

و بننذلك تبقنني عبنناغة نيننة العنندل تننوحي بتحبظننات كننبيرة مننواي مننن جاننن  القضنناي أو      

 حينة يقضني إثبنات    482/4801اةتمع بصبة عامة  حية وغد في شنتنها ننص في اينلنوغ غ نا     

ل الأخيرة من صلاحيات القاضي وحدل و من هننا جعنل ايلنرا شنرط نينة العندل منن مسناسل         هذ

الوا ع و يرجع تقديرها لقاضي ايوضوا وحدل و لكن تكتيم القاضني بهنذل ايسنؤولية وحندل     

 ر  بعض التساؤلات و هو أن القاضي بعيد عن الوا ع و أنه في حالة حدوث أي نزاا فنإن كنل   

هدا بإ ناا القاضي فإذن كيم نكتم القاضي لتبنة في  ضنايا نبسنية    من الطرفت يسعي جا

 لا يعتمها إلا الله عز و جل.
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و من هنا يبدو أن عباغة "نية العدل" من شتنها أن تعقد ايساسل و لهذا كان عتي ايلنرا  

 منن القنانون ايندني اازاسنري حينة      222الإكتباي شر ا العدل فقط و الذي تحيتنا إليه اينادة  

ضي بتن كل ما لم يريد النص عتيه في القانون يرجع فيه إلى أحكنام اللنريعة الإمنلامية و    تق

هذا شرط القدغة عتي الإنباق فهو شرط لم ينص عتيه ايلرا صراحة و نبسه اللرط الواجن   

و لهذا كان من الأحسن لو اكتبني ايلنرا بعبناغة "في حندود اللنريعة الإمنلامية" فنيبها منهنا         

و القدغة عتي الإنباق كما نصنه عتينه اللنريعة الإمنلامية و منع هنذا نقنول أن         شر ي العدل  

توافر هذا اللرط في هذا النظنام و اشنلا ه  ضنايا لني  في ومنع القاضني معرفنة تنوافر هنذا          

اللرط في هذا النظام من عدمه مثل الزواج لأنه لي  منن اينطنق    أو ايعقنول كينم للن ص      

قول بتنني موف أعدل بينهما إن تزوجتهما و جمعه بينهمنا و نقنول   دون أن يجمع بت الزوجان ي

و نستا أن اللرط أصب  نافذا و من ثا كان من الأفضل لتملرا أن لا يطت  تنوافر نينة العندل    

 بل الزواج و تكن مرا بة القضاي لهذا اللرط بعد الزواج و أن كانه فيه امتحالة كما مبق 

قضنناي في البننة في أمننوغ ميبيننة أو تضننع بننت يديننه مصننير   الننتكتا عتيننه و مننن هنننا لا نكتننم ال 

أش اص دون غ ي  فيايز ين يلاي و يمنع من يلاي  اة توافر نية العدل من عدمها بتنه مثلا 

 نند يكننون اللنن ص محسهننا بتنننه مننيظتا ثننا يهديننه الله فننيكن عننادلا و  نند يكننن عننادلا في       

 (4)الإبتداي فيكرمه الله تعالى في الظتا

عدل ايلروط في اللريعة الإملامية هو العدل الظاهر أو ايادي     و الوا نع  فناد أن ال

بعد الزواج من زوجة ثانية و هذا عك  العدل النذي اشنل ه ايلنرا اازاسنري حينة اشنلط       

 امنرأة ذلك  بل العقد  و هل اشلط ايلرا اازاسري لهذا اللرط معنال يعيق لتزوج الزواج منن  

 اول الإجابة عنه في اللرط الثالة.ثانيةه و هذا ما منح

 ثاشثا: شعط إيلام اشزوجة اشسابقة و اشلاحقة بعملية اشزواج :

لقد تضمنه البقرة الثانية من ايادة الثامننة عتني أن النزواج بنتكثر منن واحندة ينتا بعند         

عتننا كننل مننن الزوجننة السننابقة و اللاحقننة فمننن خننلال هننذا النننص يتضنن  أن ايلننرا اازاسننري   

وب إخبنناغ الزوجننة السننابقة و اللاحقننة بهننذا الننزواج لكننن دون أن يننبت كيبيننة أو     اشننلط وجنن

عنن كتمنة العتنا النتي      نتسايللإيصال الخبر إلى الزوجتت و من هنا  إتباعهاالإجرايات الواج  

ثانينة موضهنحا    بنامرأة الأولى لأنه يريند النزواج    ايرأةجايت بها ايادة الثامنة هل يقصد بها إشعاغ 

غات هذا الزواج كما خببر الثانية بتنه غجل متزوج من  بل و له أولاد إن كان له  كما لها مبر

خببرها بمسنتقبل وجودهمنا في البينه الزوجني فيمنا إذا كاننه منع ضنرة أو لوحندها أو يقصند           

 بهذا ايصطت  إمتلاغة الزوجة في هذا الزواج.

ما أخذ به القانون ايعربني  يبدو أن ايلرا اازاسري بهذا اللرط يكون  د اتبع جزسيا 

عتي الرما من أن هذا اللرط أو هذا القيد لا يوجد له أي مند لا في القرآن و لا في السننة و لا  
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 في القوانت الوضعية أما إذا غجعنا إلى نص ايادة بالتغة البرنسية نجدل ينص:

« ET après information préalable de précédente et future épouse » 

 تعني لإعطاي معتومات حول وا عة يعني ما. (Information)د أن كتمة عتا نج

« Action de mettre au courant évènement » 

ايدنينة   لأن الزواج بوامطة موظم الحالنة  (un avis)فهي إذن لا تنطوي عتي غأي ملوغة 

بنوايال و لكن يستليرها و إلا يا كان لها الحق في  تن  التطتينق   لا خببر الزوجة بمارد عتمه 

عنوض كتمنة   (Aviser)في حالة الرفض و لهذا كان من الأولى عتي ايلرا وضع عباغة "إخطاغ" 

موظنم   هو انه : بعند تحقنق   482/01"عتا" حتي تبيد معناها الصحي  و لعل ما جاي فيه اينلوغ 

اللنرعي أخنبر كنل منن الزوجنة السنابقة و اللاحقنة إن حضنرتا         الحالنة ايدنينة منن وجنود اينبرغ      

برمبنة الننزوج في إبنرام عقنند الننزواج بالنينة و مننال في  تن  العقنند غضننا كنل منهمننا و اعننلاض      

الزوجة السابقة يكن حاة يرجع إليها عند التنازا و تلير نب  ايذكرة بتنه إذا تعنذغ حضنوغ    

بوامننطة مصننتحة التبتيننم بالمحكمننة بالتنناغي  و   هننذل الأخننيرة يننتعت إخطاغهننا في أجننل معقننول    

ايكان تبتيغا د يقا حول الأمباب التي أدت بالزوج إلى الزواج مرة ثانية  زيادة عتي ذلك هنناك  

تني و إن  حمن اشلط ضروغة تو يع الزوجنة الأولى بايوافقنة بنزواج النزوج بزوجنة ثانينة و منن ثنا         

إلا أنها مير هدية   و بذلك كان من الأفضنل   كانه هذل الإجرايات  د تعر ل ملاغيع الزوج

يسنتعمل مصنطت  "إخطناغ" لنتو نم حينهنا عنند حندود إخبناغ الزوجنة           أنعتي ايلرا اازاسنري  

بهننذا الننزواج  الننذي مننتقبل عتيننه لأن هننذل الأخننيرة تتانناوز مبهننوم العتننا و يقصنند بهننا ملنناغكة  

تها و منن هننا نتسناسل هنل فعنلا لتمنرأة       الزوجة في إ راغ هذا الزواج بل يتو م الزواج عتي موافق

 اازاسرية دوغ إمتلاغي في إ راغ الزواج التعدديه 

و بهنذا يمكنن القننول بنتن إعننلام الزوجنة بهنذل الطريقننة و امتصنداغ غضنناها عتني هننذل        

و حسامية نحو الزوجنة الثانينة    اللاكتة فيه ضرب من ضروب الإمتحالة يا في ايرأة من ميرة 

ضرة فعلا و ميبقي الإخباغ بهنذل الطريقنة فينه ننوا منن الثقنل عتني كاهنل          التي هي في نظرها

 الزوج الذي يريد أن يعدد.

و بهذا تبقي معاغضة الزوجة مهما كانه  اينا تنوفرت شنروط النزواج لا جندوى لهنا في       

آخر ايطاف و تكن الغتبنة لتنزوج و منا عتيهنا إلا أن تطتن  التطتينق في آخنر ايطناف إذا أصنابها          

ن ذلك فبي هذل الحالة نجد أن  انون شؤون الأمرة كان مرنا و متواضنعا بنتكثر ممنا    ضرغ م

فيه الكباية فهو لم يرتن  عتني اي البنة تتنك اللنروط أي عقوبنة مدنينة أو جناسينة و لا أي أثنر          

لتقضاي لطتن  التطتينق    الالتاايل بل اكتبي بتن من  لتزوجة الحق في ويتغي العقد الثاني أو الأ

 ها ضرغ من ذلك الزواج و بذلك يكن  د ماغس عنبا مباشرا عتي ايرأة.إذا أصاب
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إلا أنه جعل عبئ الإثبات  فيمنا خبنص إعنلام الزوجنة لزوجتنه السنابقة أو اللاحقنة عتني         

عاتق الزوج وحدل  و أن يثبه ذلك بكل  رق الإثبات  و ذلنك عمنلا بالقاعندة القاستنة أن البيننة      

نكر و ايدعي هنا هو الزوج الذي يدعي أنه أعتا زوجته حتي و عتي من أدى و اليمت عتي من أ

إن كانننه الزوجننة هنني ايدعيننة. و هننذا إلننزام محنندد و  ننانوني عتنني الننزوج. و فغنني ذلننك أنننه لا      

 يمكن لتمحكمة أن تطت  من الزوجة حتي و إن كانه مدعية أن تثبه ما تنبيه.

ن الأمننرة اازاسننري و ذلننك في  و إذا غجعنننا إلى تحتيننل ايننادة الثامنننة مننن  ننانون شننؤو    -

نصها عتي اللروط الواجن  توافرهنا منن بينهنا عتنا الزوجنة السنابقة و اللاحقنة نجند أننه فعنلا            

  ننانون شننؤون الأمننرة نتمنن    22شننرط ضننروغي إلا أنهننا إذ  وغنننه هننذل ايننادة مننع نننص ايننادة       

لنزواج بمسنت رج   ملكتة في التوفيق بينهما  فمثلا نجد هذل الأخيرة تنص عتي أنه يثبه عقد ا

من مال الحالة ايدنية و في حالة  عندم تسنايته يثبنه  كنا إذ تنوافرت أغكاننه فهنذل اينادة         

تسم  بتسايل زواج عرفي في مال الحالة ايدنية و هو اعلاف به منن  نرف ايلنرا اازاسنري      

كمنادة    ند أفقند اينادة الثامننة كنل أهميتهنا و حتني وجودهنا         الاعنلاف و بالتالي نجد أن هذا 

شر ية لتتعدد  لأن الزواج الذي لا تتوفر فيه شنؤون التعندد يعقند عرفينا   و في هنذل الحالنة منا        

يبقي عتي موظم الحالة ايدنية بعدها إلا تسايل هذا الزواج إذ ما بينا له أنه مستوفي اللروط 

م تعدد الزوجات و بهذا يمكن القول أن نظا(5)ايطتوبة في ايادة التامعة من  انون شؤون الأمرة

في  ننانون شننؤون الأمننرة مصنناب بننبعض النا ضننات في أحكامننه و ختننل في  واعنند ضننبطه أنننتج  

 عنبا مير مباشرا ضد الزوجات الذين خبضعون انظام تعدد الزوجات.

الضنرب    انون شؤون الأمرة يوض  أن فيه نوا من 22-80فتحتيل نصوص ايكواد  -

من  نرف ايلنرا اازاسنري حينة يقنول اللني  تقني        من حقوق ايرأة و عدم احلام لل صيتها 

الدين في هذا ايقام إذا أغدت أن تعرف مسافة البعد من ما يعمل أكثر ايسنتمت و منا يعتقندون    

لا يصنند  الامننتطاعةمننن شننريعتها إنهننا تنظننر إلى معننامتتها لنسنناسها فينندها يظتمننونهن بقنندغ     

متننه إلا بنالتكتم و ااهند و يكثنرون     أحدها عن ظتنا إمنرأة إلا العانز و يحمتنونهن منا لا يح     

اللكوى من تقصيرهن   ولئن متلتها عن اعتقادها فيما يج  لها عتيهن ليقولنا كمنا يقنول   

أكثر فقهاسها: إنه لا يجن  لننا عتنيهن الخدمنة و لا  نب  و لا مسنل و لا كنن  و لا فنر  و لا         

  الامننتمتااو  كينهنا مننن   إغضناا  بننل و لا تربينة ولنند... إن يجنن  عتنيهن إلا ايكننة في البيننه   

وهذان الأمران عديمان أي عدم الخروج من اينزل بغير إذن و عدم ايعاغضة فايعني أنه لا يجن   

 عتيها الرجال عمل  ط و لا للأولاد مع وجود آباسها أيضا.

و يعتنق اللنني  اللننعراوي عتنني ذلننك  نناسلا:" و منا هننو إلا متبننة التقالينند و العننادات مننع    -

 (6)عموم ااهل"

و ايرأة هي نصم اةتمع بل نصقه الأمامي في بناي الأمرة و تربينة أجينال ايسنتقبل     -
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و إعدادها عتي الأ ل فبصلاحها يصت  البناي ة تصت  اللبية و الإعداد و بسنوي أوضناعها يسنوي    

البناي و تسنوي اللبينة و الإعنداد. و لا نندغي بد نة متني مناي وضنع اينرأة في اةتمنع الإمنلامي             

 متي انحدغت عن ايستوى الذي بتغته في صدغ الإملام.و

اللاسنق بهنا    الاهتمنام فايرأة مدغمة تت نرج منهنا أجينال ايسنتقبل لندى وجن  إيلاؤهنا         -

تعتيما و تربية و معامتة و إعدادها الإعداد الصالح لتمهمة العظيمة ايتوصتة بها لأنها بدون ذلك 

ع متيا فاضل متمامك و متكافل فإمرأة جاهتنة  لا يمكن بناي أمر صالحة مسؤولة و لا هتم

أو مهضننومة الحقننوق أو مهملننة أو مغيبننة أو مكبوتننة يمنناغس ضنندها العنننم يوميننا و هسنند       

تلريعيا  لا نجني منها إلا أجيالا جاهتنة و معقندة و متذبذبنة لا تسنتطيع بنناي أمنر صنالحة و لا        

رها و  د تنهزم و تهوى أمام البنوادغ  هتمع  وي و لا تستطيع أن تثبه أمام التحديات التي تنتظ

الأولى لتهزات النتي تتعنرض لهنا فإضنعاف غجنال ايسنتقبل و نسناسه و إضنعاف لتماتمنع و للأمنة           

ومثننل هننذا الضننعم يولنند اانن  و الخنننوا  و الننلدد و الننوهن   و ولنند لننديها القابتيننة لتتبعيننة          

ل العنم ايماغس ضدها بلنتي أننواعها   والقابتية لتذوبان و القابتية للإمتعماغ و الإمتعداد لتقب

الثقافية و التلريع و يولد في الو ه نبسه الإمتعداد لتتنكر لتقيا و ايقومات الأصيتة لتماتمع 

 .(7)و الأمة

ما دامه ايرأة هي التي تصنع الإنسان يجن  أن نعنرف وضنعها حنق ايعرفنة في هتمعننا       

بالقيام بايهمة الخطنيرة ايوكتنة إليهنا  ايهمنة      والعمل عتي تغييرل نحو الأفضل تغييرا يسم  لها

 التي يتو م عتيها نوا اةتمع الذي نريد تحقيقه و تكوينه.

 : ال اللاعر

 أعنننننننننننننننننددتها إذا مدغمنننننننننننننننننة الأم

  

 الأعنننننننراق  يننننننن  شنننننننعبا أعنننننننددت

   
 : إن اليد التي تهز السرير هي التي تهز العالم. ال نابوليون

ا حننق  نندغها و إعنندادها الإعننداد الصننالح و فيدينند   فبقنندغ اهتمامنننا بننايرأة و تقننديره 

 ا تها ايبدعة الخلا ة بقدغ ما نعمل عتي بناي أمر صالحة و هتمع متيا  و دولة  وية ذلك ان 

الدول لا تتا  لهنا  نوة حتني يكنون إغتكازهنا عتني ختنق منتت يجمنع أهتنها و يلند بعضنها إلى             

اصر البساد و أمنباب البر نة و الخنلاف    بعض و يعطم كل واحد منها عتي أخيها  و يمنع عن

و تن ر عظامها  إن الدول لا تسود و لا تعتو بالحديد و الناغ و ايال و   ان تتلرف إلى صبوفها

و هذا من صميا مهمة ايرأة منذ بداية أمرل فهل كهذا (8)لكنها تسود و تعتو بالختق ايتمامك

إعداد أجيال تحمل ايواصبات ايؤدهية إلى هذا يبدأ من الأمرة التي تتعاون مع الأمر الأخرى في 

 الهدف النبيل  و لنا في تاغي  اةتمعات   و اللعوب و الأما و الدول عبر.

و الحضناغة    هي الومط الرسيسي بت ش صية البنرد  اجتماعيةإن العاستة كمؤمهسة  -
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 ينام اةتمنع و   النتي ينتمني إليهنا  و إن ش صنية البنرد تتكنون ضنمن العاستنة و إن          الاجتماعية

 أنماط الستوك فيه تنتقل إلى حد كبير من خلال العاستة و تتقوى بوامطتها.

الأمنرة    انون شنؤون  22-80و عتيه لا بد عتي ايلرا اازاسري إعادة النظر في نصهت  -

مراعيا في ذلك حقوق ايرأة و المحافظة عتيها بنصوص محكمة مير متنا ضة فيما بينها و ذلك 

ش صيتها من التلاعن  ايرتقن  منن أزواج منيئ النينة و ذلنك بضنبط  واعند هنذا           بهدف حماية

النظننام مننن جدينند عننن  ريننق  واعنند  انونيننة تتماشنني و  واعنند اللننريعة الإمننلامية و اينطننق       

 لا ي.خالأ

و خلاصة يمكن القول أن العنم يظهر عندما يكون ثمة فقدان الر ابة التلريعية و  -

بعضننها الننبعض في نبنن  التلننريع و كننذا عننند عنندم مراعنناة     تضنناغب النصننوص القانونيننة مننع 

 البرامات القانونية.

تنوحي بغيناب التلناوغ     و العنم مهما كان مستوال و مهما كانه صوغل فهنو ظناهرة    -

ايتبننادل بننت الرجننل و ايننرأة و  نند لا نقننع في ذلننك إذ عمتنننا عتنني مراجعننة        لاحننلاموالتسننام  و

كنبيرا   انتصناغا  ع بت النصوص  و بذلك نكون  د حققنا تلريعاتنا بهدف غفع التضاغب الوا

 للأمة جمعاي و التلريع خاصة
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